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قرار 
وزير التضامن الإجتماعى

رقم 79 لسنة 2013  

بشأن قواعد زيادة المعاشات وفقاً لحكم المادة 165 

من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الإجتماعى
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ؛

وعلى قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 ؛

وعلى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
قرر
المادة الأولى
اعتباراً من 1/7/2013 تزاد المعاشات المستحقة وفقا للقوانين الآتية :

· قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
· قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
· قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
المادة الثانية
تستحق الزيادة فى حالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد أوالعجز أوالوفاة.

وتتحدد قيمة الزيادة بالفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و33% من إجمالي قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق.

ولا يتم الانتفاع ‏بحكم هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
المادة الثالثة
يراعى عند تحديد قيمة زيادة المعاشات المشار إليها ما يلي :
1. تتحدد قيمة معاش الضمان الإجتماعى بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الإستحقاق الصادر وفقاً للمادة رقم (5) من قانون الضمان الإجتماعى المشار إليه.
2. يتحدد وعاء حساب قيمة الـ 33% من إجمالى قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ الإستحقاق ، على أن يستبعد منه ما يلي : 
‌أ-
إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص المادة رقم 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
‌ب-المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
المادة الرابعة
تراعى القواعد الآتية بشأن الزيادة المشار إليها : 
1. لا تستحق الزيادة لحالات الإستحقاق الآتية :
· المعاش المبكر.
· معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر فى شأنه إحدى حالات إستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
· المعاش الإستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه. 
2. تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3. تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية :-
1- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2- ‌معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق أو المستحقين في حالات رد المعاشات.
3- ‌المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
4- ‌قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة رقم 103 مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975.
5- ‌الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
6- ‌حدود الجمع بين المعاش و الدخل.
7- ‌حدود الجمع بين المعاشات.
8- ‌منحة الوفاة.
9- ‌نفقات الجنازة.
10- ‌منحة زواج البنت أو الأخت.
11- ‌منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ.
12- ‌جزء المعاش الجائز استبداله.
4. تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
1- نسبة الاشتراك في تأمين المرض.
2- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا للديون المستحقة وفقاً للمادة رقم 144 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
5. لا تستحق الزيادة المشار إليها فى هذا القرار لصاحب المعاش السابق إستحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
6. تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة في المعاشات.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من 1/7/2013.
وزير التضامن الإجتماعى
(د/ أحمد البرعى)
تحريرا ً في :27/8/2013








